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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 ، وأيرلنـــدا، وألمانيـــا،انيـــا وألب، وإســـرائيل، وإســـتونيا، وأســـتراليا، وإســـبانيا،الأرجنـــتين    
 ، والجبل الأسـود   ، وبولندا ، والبوسنة والهرسك  ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والبرتغال ،وإيطاليا

ــة التــشيكية ــا،والجمهوري ــة كوري ــسابقة ، وجمهوري ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ال  ، وجمهوري
 ،لـسويد  وا ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، ورومانيا ، والدانمرك ، وجورجيا ،وجمهورية مولدوفا 

 ، ولاتفيـا  ، وكنـدا  ، وكرواتيـا  ، وقـبرص  ، وفنلنـدا  ، وفرنـسا  ، وصـربيا  ، وشـيلي  ،وسويسرا
ــا،ولكــسمبرغ ــشتاين، وليتواني ــة، وليختن ــى    ، ومالط ــا العظم ــة المتحــدة لبريطاني  والمملك

ــشمالية  ــدا ال ــاكو،وأيرلن ــرويج، ومون ــا، والنمــسا، والن ــدا، وهنغاري ــات ، وهولن  والولاي
  مشروع قرار:  واليونان،ابان والي،المتحدة الأمريكية

  
القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين              

  المعتقد أو
  

  ،إن الجمعية العامة  
 الذي أصـدرت    ١٩٨١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٦/٥٥ إلى قرارها    إذ تشير   

ز القــائمين علــى أســاس القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــب المتعلــقبموجبــه الإعــلان 
  الدين أو المعتقد،
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 )١( من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          ١٨ إلى المادة    وإذ تشير أيضا    
ــادة  ــسان   ١٨والم ــالمي لحقــوق الإن ــسان    )٢( مــن الإعــلان الع   وغيرهمــا مــن أحكــام حقــوق الإن

  ،في هذا الصدد
ــسابقة  وإذ تــشير كــذلك    ــع أشــكال التعــصب   ب المتعلقــة إلى قراراتهــا ال القــضاء علــى جمي

 كــانون ٢١ المــؤرخ ٦٥/٢١١ القــرار فيهــاوالتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، بمــا  
  ،)٣(٢٠١١مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٦/١٣ قرار مجلس حقوق الإنسانو ٢٠١٠ديسمبر /الأول

 التوجيـه  تـوفير   الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في     المهمالعمل  ب قروإذ ت   
  بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،

 أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجـاهرين بـأي منـهما، أحـد العناصـر                 وإذ ترى   
  الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،

ضمير والـدين أو المعتقـد الـتي         أن لكـل فـرد الحـق في حريـة الفكـر وال ـ             وإذ تعيد تأكيد    
يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق       تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون لـه أو لا    

مع جماعـة مـن الأفـراد، علنـا          هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو           
  ائر،أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشع

 إزاء استمرار أعمـال التعـصب والعنـف القائمـة علـى أسـاس            وإذ يساورها بالغ القلق     
الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأعضاء الطوائف الدينية والأقليـات الدينيـة في أنحـاء العـالم، وإزاء                  
التقــدم المحــدود الــذي أحــرز في القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى    

لدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أنه من الضروري، بناء على ذلـك، بـذل المزيـد مـن الجهـود          أساس ا 
المكثفة من أجل تعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والـضمير والـدين أو المعتقـد والقـضاء علـى                    
جميع أشـكال الكراهيـة والتعـصب والتمييـز القائمـة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد، علـى غـرار                     

ييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب   في المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتم لــوحظ أيــضا مــا
 / آب ٣١يتصل بذلك مـن تعـصب الـذي عقـد في ديربـان، جنـوب أفريقيـا في الفتـرة مـن                        وما

ــول٨أغــسطس إلى  ــذي عقــد في جنيــف   اســتعراض  وفي مــؤتمر ٢٠٠١ســبتمبر / أيل ــان ال ديرب
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠الفترة من  في

_________________ 
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار    )٢(  
، الفـصل الثالـث،     (A/66/53) ٥٣ والستون، الملحـق رقـم        السادسة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة    انظر     )٣(  

  .فرع ألفال
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ــساورها القلــق     ــدات    وإذ ي ــة عــن أعمــال العنــف أو التهدي ــسلطات الرسمي لتغاضــي ال
أو لتـشجيعها علـى      الحقيقية بالعنف ضد الأشـخاص المنـتمين إلى طوائـف دينيـة وأقليـات دينيـة               

  تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
 تحد من حريـة الفكـر   إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي وإذ يساورها القلق أيضا       

  المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية، والضمير والدين أو
 في التطـرف    زايـد مـن ت  في شتى أنحائـه     شهده العالم   ي بضرورة التصدي لما     واقتناعا منها   

 علــى أســاس الــدين أو المعتقــد  الــديني الــذي يمــس حقــوق الأفــراد، ولحــالات العنــف والتمييــز  
العديد مـن النـساء   التي تمس   ،لممارسات الثقافية والتقليدية  وفقا ل  أو   ،الدين أو المعتقد  باسم   أو

 مــع ميثــاق الأمــم تتعــارض، ولإســاءة اســتخدام الــدين أو المعتقــد لغايــات وغيرهــن مــن الأفــراد
  ،في هذا الصدد  الأخرىصكوك الأمم المتحدة والمتحدة

 تـــستهدف الأمـــاكن والمواقـــع إزاء كـــل الهجمـــات الـــتي قلـــقبـــالغ ال يـــساورهاوإذ   
ــانون          ــسان والق ــوق الإن ــانون حق ــيما ق ــدولي، ولا س ــانون ال ــهاك للق ــة في انت ــزارات الديني والم

  الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
علـى أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات                 وإذ تشدد     

ائط الإعــلام دورا مهمــا في تعزيــز التــسامح واحتــرام التنــوع الــديني والثقــافي وفي  الدينيــة ووســ
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،

 أهميــة التعلــيم في تعزيــز التــسامح الــذي ينطــوي علــى تقبــل النــاس للتنــوع   وإذ تؤكــد  
ريــة التعــبير عــن الــدين، وإذ تؤكــد أيــضا ضــرورة أن يــسهم   واحتــرامهم لــه، ويــشمل ذلــك ح 

التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيـز التـسامح وفي القـضاء علـى التمييـز القـائم                     
  على أساس الدين أو المعتقد،

ــدين   جميــع أشــكال التعــصب والت   بــشدةتــدين  - ١   ــز القــائمين علــى أســاس ال ميي
  الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛المعتقد وانتهاكات حرية  أو

 ينطبـق بالتـساوي      أو المعتقـد    أن الحق في حرية الفكـر والـضمير والـدين          تؤكد  - ٢  
ــز فيمــا يتعلــق  نــهم، بــصرف النظــر عــن دي جميــع الأشــخاصعلــى   أو معتقــدهم ودون أي تميي

  بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
أكدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،           مـا يجوز، على نحـو      على أنه لا  تشدد    - ٣  

 ذلــك بمقتــضى القــانون إلا إذا كــان ه أو معتقــدهدينــالفــرد في إشــهار فــرض قيــود علــى حريــة 
ــة        ــة أو الآداب العام ــصحة العام ــام أو ال ــة أو النظــام الع ــسلامة العام ــة ال وكــان ضــروريا لحماي
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 الحـق   مـن ينـتقص   على نحو لا ويطبق وكان غير تمييزي  حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية    أو
   أو المعتقد؛والدين حرية الفكر والضمير في

ــضا   - ٤   ــشدد أيـ ــان     تـ ــبير مترابطتـ ــة التعـ ــد وحريـ ــدين أو المعتقـ ــة الـ ــى أن حريـ  علـ
ومتشابكتان وتعزز إحداهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديـه ممارسـة هـذين                

  مييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والت
، التعـصب والعنـف   أعمـال   في  المـسجلة عمومـا     الزيـادة   ب  مع بالغ القلق   متسلّ  - ٥  

ضــد أفــراد العديــد مــن الطوائــف الدينيــة وغيرهــا  بــصرف النظــر عمــن يقــوم بتلــك الأعمــال،  
 كراهيـة الإسـلام     افعالـتي تحـدث بـد      الحـالات    هـا الطوائف في أنحاء مختلفة مـن العـالم، بمـا في           من

  ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
ــدين  - ٦   ــشدة ت ــة الد ب ــوة إلى الكراهي ــز      أي دع ــى التميي ــضا عل ــشكل تحري ــة ت يني

 العنف، سواء استخدمت في ذلك وسـائط الإعـلام المطبوعـة أو الـسمعية البـصرية                العداء أو  أو
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ أو

 إزاء اســتمرار التعــصب والتمييــز الاجتمــاعيين المؤســسيين  اتعــرب عــن قلقهــ  - ٧  
الممارسين ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد علـى أن وجـود إجـراءات قانونيـة                  
تتعلق بالمجموعات الدينية أو القائمة على أسـاس المعتقـد وبأمـاكن العبـادة لـيس شـرطا أساسـيا                    

عتقـده، وأنـه عنـدما تكـون تلـك الإجـراءات مطلوبـة        لممارسـة الفـرد الحـق في إشـهار دينـه أو م     
قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، ينبغـي أن تكـون غـير تمييزيـة مـن أجـل المـساهمة في تـوفير                        

ــة أو معتقــداتهم بمفــردهم أو      ــع في ممارســة شــعائرهم الديني ــة لحــق الجمي ــة فعال مــع جماعــة   حماي
  الأفراد علنا أو سرا؛ من

الأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا هـشة، بمـن             بعـدم تمكـن     مع القلـق   متسلّ  - ٨  
المحرومـون مـن حريتـهم واللاجئـون وطـالبو اللجـوء والمـشردون داخليـا والأطفـال وأبنـاء                    فيهم  

ــات  ــة أوالأقلي ــة أو الوطني ــة  العرقي ــة واللغوي ــات الديني  ممارســة حقهــم  مــن والمهــاجرون، الأقلي
  ؛بحريةحرية الدين أو المعتقد  في

على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة علـى النحـو الواجـب إلى منـع             تشدد  - ٩  
ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء الأقليات الدينية وأن تحقق فيهـا وتعاقـب عليهـا، بغـض النظـر                   

  عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
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لإرهاب، لمـا قـد يترتـب علـى          على عدم جواز مساواة أي دين با       أيضا تشدد  - ١٠  
ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كـل أفـراد الطوائـف الدينيـة المعنيـة بـالحق في حريـة الـدين                        

  المعتقد؛ أو
 تعـوق ظهور عقبات و استمرار حالات التعصب الديني إزاء القلقتعرب عن    - ١١  

 :يلي منها ماوالتمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، 

د مــن الأقليــات الدينيــة وغيرهــا  لعديــالتعــصب والعنــف ضــد أفــراد  حــالات ا  )أ(  
 في شتى أنحاء العالم؛الطوائف  من

تتجلى في عـرض    حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد           )ب(  
 ؛هممعتقد  أوهمعلى أساس دينصور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم 

 على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتـهاك للقـانون الـدولي،         الهجمات  )ج(  
لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المـادي        حقوق الإنسان والقانون الإنساني،     قانون  سيما   ولا

 عتقدات روحية أو دينية؛تدين بمالتي الطوائف كرامة وحياة أفراد لها بالنسبة إلى 

 ت انتـهاكا ، القانون والممارسـة علـى الـسواء   لى صعيد ع ،الحالات التي تشكل    )د(  
للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلـك حـق الفـرد في الجهـر بمعتقداتـه الروحيـة                      

ــاة المـــواد   ــة، مـــع مراعـ ــذلكوالدينيـ ــة   المتـــصلة بـ  مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـ
 الصكوك الدولية؛وغيره من ، )١(والسياسية

لجميــع لتقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة    والتــشريعية الــتي لاالدســتوريةالــنظم   )هـ(  
  ؛المعتقد وأحرية الفكر والضمير والدين من أجل ممارسة دون تمييز 
لحمايــة وتعزيــز حريــة الفكــر والــضمير    جهودهــا تكثيــف الــدول علــى تحــث  - ١٢  

  : تحقيقا لهذه الغايةالقيام بما يليعلى  وقدوالدين أو المعت
نظمهــا الدســتورية والتــشريعية للجميــع دون تمييــز ضــمانات  تــوفير أن تكفــل   )أ(  

 إمكانيـة اللجـوء إلى      المعتقـد، بطـرق منـها إتاحـة        وأوافية وفعالة لحرية الفكر والـضمير والـدين         
ا الحق في حريـة الفكـر والـضمير          سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيه        القضاء وتوفير 

ــة لــشعائره الحــق في ممارســة المــرء   أو والــدين أو المعتقــد ــة المــرء   الديني بحريــة، بمــا في ذلــك حري
  معتقده؛ تغيير دينه أو في

 عدم تطبيـق التـشريعات القائمـة بطريقـة تمييزيـة أو علـى نحـو يـؤدي                   أن تكفل   )ب(  
 مـن الخاضـعين لولايتـها، لأسـباب         يحرمـان أ  عـدم   إلى التمييز علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد و           

 أحـد ، وعـدم تعـرض   يشخـص الالمعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمـن         تتعلق بالدين أو  
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الاعتقـال   أو اللاإنـسانية أو المهينـة     غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          وأللتعذيب  
  العدالة؛   مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى، وتقديم جميعللأسباب ذاتها تعسفاالاحتجاز  أو

أن تنهي انتـهاكات حقـوق الإنـسان للمـرأة وأن تـولي اهتمامـا خاصـا لإلغـاء                     )ج(  
الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المـرأة، بمـا في ذلـك في إطـار ممارسـة حقهـا                     

  المعتقد؛ في حرية الفكر والضمير والدين أو
لحـصول علـى   تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في ا        أن تكفل ألا ي     )د(  

 أن، والاجتماعيـة  المنـافع   أو ساعدة الإنـسانية  لم ـا وأ  الوظيفة وأالرعاية الطبية    وأأمور منها التعليم    
تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحـصول                 

  ؛ة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقدعليها على قدم المساوا
، ممارسـات التـسجيل المتبعـة مـن أجـل ضـمان       حسب الاقتـضاء أن تستعرض،    )هـ(  
جميع الأشـخاص في إشـهار دينـهم أو معتقـدهم، سـواء بمفـردهم        حقالممارسات تلك   ألا تقيد 

  ؛علنا أو سرا أو مع جماعة من الأفراد،
ــدم حجــب     )و(   ــل ع ــة  أيأن تكف ــائق رسمي ــرد وث ــى ع عــن أي ف ــ أســاس ل دين ال

 معلومــات بــشأن انتمائــه الــديني   وأن لكــل شــخص الحــق في الامتنــاع عــن كــشف  عتقــدالم أو
  تلك الوثائق ضد إرادته؛ في

 التـدريس   أو حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع      بوجه خاص  أن تكفل   )ز(  
رة الأمـاكن اللازمـة لهـذه الأغـراض وحـق      معتقـد وحقهـم في إقامـة وإدا    فيما يتعلق بأي دين أو  

  ؛ وتلقيها ونقلهاالمجالات في هذهالتماس المعلومات والأفكار جميع الأشخاص في 
أن تكفــل، وفقــا للتــشريعات الوطنيــة الملائمــة وطبقــا للقــانون الــدولي لحقــوق   )ح(  

ات الدينيـة   في إقامـة وإدارة المؤسـس     وأفـراد المجموعـات      جميع الأشخاص    احترام حرية الإنسان،  
  ؛ وحمايتها بصورة تامةأو الخيرية أو الإنسانية

جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمـن فـيهم أفـراد           مراعاة  أن تكفل     )ط(  
احتـرام حريـة     والعسكريون والمربـون،      وموظفو مرافق الاحتجاز   الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين   

  أثنــاء أدائهــم لواجبــاتهم الرسميــةأســاس الــدين أو المعتقــدعــدم التمييــز علــى الــدين أو المعتقــد و
  تدريب؛ وتثقيف أ  توعية أوهو ضروري ومناسب من وتوفير كل ما
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 جميــع الإجــراءات اللازمــة والملائمــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير الدوليــة    أن تتخــذ  )ي(  
يــب والإكــراه  وأعمــال العنــف والتره والتعــصبلحقــوق الإنــسان، لمكافحــة الكراهيــة والتمييــز

ــدافع مــن التعــصب القــائم علــى    ــدين أو المعتقــد أســاس ب  التحــريض علــى العــداء  ومكافحــةال
  ؛الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالمفراد لأوالعنف، مع إيلاء اهتمام خاص 

في جميـع المـسائل المتعلقـة    أن تعزز التفاهم والتسامح وعـدم التمييـز والاحتـرام       )ك(  
 علـى نطـاق     بتـشجيع المعرفـة   التعليم وغيره من الوسائل،     نظام  لمعتقد عن طريق    ا بحرية الدين أو  

 الأقليـات الدينيـة الخاضـعة     الفئـات الدينيـة، بمـا فيهـا     في المجتمع بصفة عامة بتاريخ مختلف   أوسع
  ؛ ولغاتها وثقافتهابتقاليد هذه الفئات و،لولايتها

 أو التقييد أو التفضيل علـى       أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد          )ل(  
ــع بهــا         ــات الأساســية أو التمت ــسان والحري ــرار بحقــوق الإن ــوق الإق ــد يع ــدين أو المعتق أســاس ال

ممارستها علـى أسـاس متكـافئ وأن تكـشف عـن بـوادر التعـصب الـتي قـد تقـود إلى التمييـز                          أو
  على أساس الدين أو المعتقد؛

 إلى تعزيز التسامح واحتـرام التنـوع        بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي     تشيد  - ١٣  
الـديني والثقــافي وتعزيــز حقــوق الإنـسان وحمايتــها، بمــا في ذلــك حريـة الــدين أو المعتقــد، علــى    

  الصعيد العالمي؛
 بـين    بجميـع أشـكاله، بمـا في ذلـك الحـوار            أهميـة مواصـلة وتعزيـز الحـوار        ؤكدت  - ١٤  

ذلــك مــشاركة المــرأة،  بمــا في كة فيــه،توســيع نطــاق المــشار، وداخلــهاالأديــان أو المعتقــدات و
، وترحـب بمختلـف المبـادرات       والتفـاهم  أجل التشجيع على المزيـد مـن التـسامح والاحتـرام           من

المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحـالف الحـضارات والـبرامج الـتي تـديرها منظمـة الأمـم          
  المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

هــات الفاعلــة في المجتمــع،   واصــلة الــتي تبــذلها جميــع الج    بــالجهود المتترحــب  - ١٥  
القائمـــة علـــى أســـاس الـــدين والمجموعـــات ذلـــك المنظمـــات غـــير الحكوميـــة والهيئـــات  في بمـــا
القضاء على جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز          المتعلق ب علان  الإالمعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ       أو

تقــوم  جع كــذلك مــاتلــك الجهــود، وتــش وتــشجع )٤(القــائمين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد 
الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتـسليط الـضوء علـى حـالات                  تلك   به

   وتعزيز التسامح الديني؛التعصب الديني والتمييز والاضطهاد

_________________ 
  .٣٦/٥٥انظر القرار    )٤(  
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 الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بمـا فيهـا المنظمـات            توصي  - ١٦  
أن تكفل فيما تبذلـه     ب القائمة على أساس الدين أو المعتقد،        والمجموعاتالهيئات  غير الحكومية و  

عـلان علـى أوسـع نطـاق ممكـن وبـأكبر            الإ نـص    تعميمتعزيز حرية الدين أو المعتقد      لمن جهود   
  عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛

لــدين  بحريــة االمعــني لمجلــس حقــوق الإنــسان    بعمــل المقــرر الخــاص  ترحــب  - ١٧  
  ؛)٥(، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأديانالمؤقت المعتقد وبتقريره أو

 جميـع الحكومـات علـى التعـاون الكامـل مـع المقـرر الخـاص والاسـتجابة                   تحث  - ١٨  
تنفيــذ ولايتــه ومتابعــة لمعلومــات يلــزم مــن  لطلباتــه المتعلقــة بزيــارة بلــدانها وتزويــده بجميــع مــا 

  ؛بصورة فعالة
 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقـرر الخـاص علـى المـوارد اللازمـة                 بتطل  - ١٩  

  للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
قـدم تقريـرا مؤقتـا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا              ي إلى المقرر الخاص أن      تطلب  - ٢٠  

  والستين؛ة بعالسا
ورتهـا   النظر في مـسألة القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب الـديني في د                  تقرر  - ٢١  
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”والستين في إطار البند المعنون ة السابع

  

_________________ 
  .A/66/156انظر    )٥(  
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	وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	1 - تدين بشدة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	2 - تؤكد أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
	3 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	4 - تشدد أيضا على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز إحداهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
	5 - تسلّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
	6 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	7 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بالمجموعات الدينية أو القائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده، وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، ينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد علنا أو سرا؛
	8 - تسلّم مع القلق بعدم تمكن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم المحرومون من حريتهم واللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا والأطفال وأبناء الأقليات الوطنية أو العرقية أو الأقليات الدينية واللغوية والمهاجرون، من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
	9 - تشدد على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء الأقليات الدينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
	10 - تشدد أيضا على عدم جواز مساواة أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	11 - تعرب عن القلق إزاء استمرار حالات التعصب الديني وظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي:
	(أ) حالات التعصب والعنف ضد أفراد العديد من الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم؛
	(ب) حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد تتجلى في عرض صور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
	(ج) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية؛
	(د) الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1)، وغيره من الصكوك الدولية؛
	(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	12 - تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
	(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
	(ب) أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد وعدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛ 
	(ج) أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	(د) أن تكفل ألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	(هـ) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	(و) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
	(ز) أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
	(ح) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحمايتها بصورة تامة؛
	(ط) أن تكفل مراعاة جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربون، احترام حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب؛
	(ي) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
	(ك) أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بتاريخ مختلف الفئات الدينية، بما فيها الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها، وبتقاليد هذه الفئات ولغاتها وثقافتها؛
	(ل) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تكشف عن بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	13 - تشيد بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي؛
	14 - تؤكد أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
	15 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد() وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
	16 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
	17 - ترحب بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد وبتقريره المؤقت، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأديان()؛
	18 - تحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
	20 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	21 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

